دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 96
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ تمامية مقدمات الانسداد هل يترتب عليها مبنى الكشف أو مبنى الحكومة وفرقنا بين المبنيين بأنّ مبنى الكشف هو أنّ العقل يستكشف أنّ الشارع قد نصب الظن حجة أما مبنى الحكومة فهو أنّ العقل يحكم بنفسه أنّ الظن حجة ، الأخوند رحمه الله أفاد بأنّ تمامية مقدمات الانسداد تؤدي إلى الحكومة ويترتب عليها الحكومة طبعًا ؛ هذا على المبنى المشهور وإلاّ على نظر الخوند الدقيق بينا لكم أنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد تؤدي إلى التبعيض في الاحتياط على مبنى الأخوند لكن لو قلنا كما قال المشهوروسلمنا بما سلم به المشهور إنّ مقدمات دليل الانسداد تامة فحينئذ سوف يترتب عليها النتيجة التالية وهي أنّ الظن حجة بحكم العقل ولا داعٍ للشارع لينصب الظن طريقًا لأحكامه ولا داعٍ للشارع ليجعل الظن طريقًا للعلم بأحكامه لماذا لا داعي ؟ لأنّ الشارع يمكنه أن يعتمد على ما توصل إليه العقل ويجتزأ الشارع يعني بما حكم به العقل دون أن ينصب الظن طريقًا للعلم بأحكامه ، طيب ؛ إنْ قلت يمكننا أن نستكشف أنّ الشارع نصب الظن طريقًا لأحكامه من قاعدة الملازمة ، قاعدة الملازمة ماذا تقول ؟ كل ما حكم به العقل حكم به الشارع فإذا كانت القاعدة مسلمة ونحن في المقام نقول إنّ العقل حاكم بأنّ الظن حجة يعني شيحكم الشرع بأنّ الظن حجة وراح نستكشف بعْد حكم الشرع أنّ الظن حجة شرعًا يعني أنّ الشارع قد نصب الظن حجة للوصول إلى العلم بأحكامه طيب ؛ قال الأخوند رحمه الله لا مجال في المقام لاستكشاف حكم الشارع بالنصب يعني بنصب الظن طريقًا إلى أحكامه ليش لا مجال ؟ يقول : الشارع حتى ينصب الظن طريقًا لأحكامه لابد واحد : أن يكون الحكم الشرعي الذي ينصبه الشارع يتعلق بأفعال المكلفين ، اثنين : ولابد أن تترتب عليه فائدة ، الشارع حتى ينصب الظن طريقًا للعلم بأحكامه او يجعل حكم من الأحكام لابد ان يتوافر شيءلن الأمر الأول أن يكون ذلك الحكم متعلقًا بأفعال المكلفين ، اثنين : أن تترتب على ذلك الحكم المنصوب من لدن الشارع فائدة أما إذا كان المقام لا تتوافر فيه فائدة ولا يتعلق حكمه بأفعال المكلفين فلا ينصب الشارع حكمًا يعني ما يجعل الظن طريقًا للعلم بأحكامه ، خلينا نشوف في المقام هل يتوافر هذان الأمران أم لا ، ما هما الأمران ؟ واحد : ان يكون الحكم متعلقًا بأفعال المكلفين ، اثنين : أن تترتب عليه فائدة حكم الشارع لابد ان تتربت عليه فائدة أما إذا كان الحكم ما يتعلق بأفعال المكلفين أو لا تترتب عليه فائدة فلا يمكن للشارع أن ينصب الظن طريقًا للعلم بأحكامه يعني أن يجعل الظن حجة أن ينصب ذلك ماذا ؟ حجة ، ليش لا يمكن ؟ لعدم توافر كلٍ من الأمرين الَّذَين أشرنا إليهما فحينئذ سوف يكتفي الشارع بما حكم به العقل ولو نصب الشارع ولو جعل الشارع ولو أمر الشارع نصب يعني الظن حجة أو امر باتباع الظن اش راح يصير ؟ راح يصير أمره إرشادًا لما حكم به العقل لماذا ؟ لأنه لا فائدة من نصب الشارع للحكم يعني جعل الظن حجة ما تترتب عليه فائدة ، عجيب اشلون ؟ يقول : إذا قال لنا الشارع جعلت الظن حجة ، طيب ؛ جعلت الظن حجة خلنا نشوف تنطبق عليه كلتا الضابطتين الذَين أشرنا إليهما أم لا ؟ الضابطة الأولى لابد أن يتعلق بأفعال المكلفين والضابطة الثانية شنهوا ؟ تترتب عليه فائدة ، خلنا نشوف يتعلق وإلاّ ما يتعلق ؟ يقول نحن من خلال إدراكنا لحكم العقل أنّ العقل حاكم بحجية الظن اش را ح نستنتج ؟ راح نستنتج أنّ الظن منجز للحكم ومعذر هالشكل بعَد ،وأنّ اتباع الظن انا لو شرت على الظن وتركت الوهم والشك يجوز لي أن أكتفي بهذا الظن ويقبح من الشارع أن يعاقبني وأن يؤاخذني على اتباع للظن كطريق للعلم بأحكامه ، يقول الشارع ما أقدر أواخذك لماذا ؟ لأنّ عقلك قد استقل بإدراك حجية الظن أدرك حجية الظن ، طيب ؛ اش قلنا ؟ يقبح من الشارع أن يؤاخذني على عملي في اتباع للظن هذه المؤاخذة من الشارع فعل يتعلق بالمكلفين وإلاّ فعل يتعلق بالشارع ؟ يتعلق بالشارع ، المؤاخذة كفعل للشارع وإلاّ للمكلفين ؟ للشارع فإذن عرفنا أنّ العقل عندما أنّ الظن حجة معناه أنّ الظن منجز ومعذر ويترتب عليه قبح مؤاخذة الشارع على اتباع الظن كطريق للعلمي بالحكم الشرعي معاي ؛ طيب ؛ فلو رجعنا ورأينا المؤاخذة راح شنقول هالمؤاخذة فعل للشارع وإلاّ فعل للمكلفين ؟ فعل للشارع ونحن اش قلنا حتى الشارع يجعل امرًا مولويًا اش نحتاج إليه ؟ يحتاج ان يكون الحكم يتعلق بأفعال المكلفين رأينا لمؤاخذة شنهوا اش تتعلق به ؟ بفعله ونفسه يخلي حكم حَكْ فعله هو وإلاّ يخلي حكم حَكْ فعل المكلفين ؟ مكلفين ، هذا الأمر الأول ، الأمر الثاني : وأيضًا أنّ الشارع لا يجعل حكمًا مولويًا شرعيًا إلاّ ولابد أن تترتب عليه فائدة ما يصير الشارع يجعل حكم دونأن تترتب عليه فائدة وشنهوا الفائدة التي تترتب على حكم الشارع لما يقول لي ؟ صلِّ حج زكي صم شنهوا الفائدة ؟ الباعثية والمحركية لامتثال ما أمرني الشارع به هذا صم صل حج زك يعني اتخليني أفعل ذلك الفعل آتي بما أمرني به الشارع ، نجي في المقام لما أنا عقلي يحكم بوجوب اتباع الظن يعني اش راح ؟ يعني راح يحركني يبعثني بالعمل بالظن ، طيب ؛ يجيني حكم شرعي يقول لي نعم نصبت هذا الظن حجة اش راح يترتب عليه ؟ أنا أسألكم اش راح يترتب عليه يعني يبعثني ؟ المفروض إنّ حكم العقل راح بعثني وحركني فهذا الحكم الشرعي أي فائدة بعَد اش راح تترتب عليه ؟ نعم يعني بعث مولوي  ما يمكن لأن البعث متحقق تحصيل حاصل فاش راح نقول ؟ راح نقول إنّ حكم الشارع في المقام هو حكم إرشادي إلى ما أدركه العقل وحكم به من وجوب اتباع الظن كطريق لأحكام الشارع ما له أكثر من ذلك حكم الشارع يعني بحيث لو قال نصبت الظن حجة أو يجب عليكم اتباع الظن اش راح نقول ؟ نقول : هذا حكم شنهوا ؟ إرشادي يرشدنا إلى ما حكم به عقلنا من حجية الظن للعلم بأحكام الشارع شفنا اشلون إذن أدركنا أنّ الشارع المقدس لا يمكنه أن يجعل الظن حجة في المقام ليش ؟ اولاً ماذا ؟ لعدم تعلق ذلك بفعل المكلفين ، اثنين : ولعدم ترتب فائدة وهي المنجزية والمحركية لامتثال الفعل معاي ؛ في جعل الشارع فحينئذ يعني إذا أدركنا هذا راح نقول بضرس قاطع ، شوف اش راح نقول ؟ بأنّ الظن حجة بحكم العقل وليس بحكم الشارع ، والعقل اش له في حكم الشارع يعني أنّ نتيجة مقدمات دليل الانسداد شتصير ؟ أنّ الظن حجة بحكم العقل ، عرفنا ؛ شفت اشلون توصلنا الآن إلى النتيجة ، طريق آخر هذا الذي جابه الأخوند طريق ىخروهو الذي شرحناه فيما تقدم الدرس السابق شنقول ؟ نقول هكذا نختصر الطريق نقول بعْد أن حكم العقل بحجية الظن فلا مجال لحكم الشرع ليش ؟ لأنّ حكم الشرع لغو تحصيل حاصل ما تترتب عليه فائدة يمكن الشارع يحكم عبثًا ولغوًا ودون فائدة وشنقول بعَد ؟ ونقول لا يخلو حكمه إما أن يبعث إلى ما بعث إليه حكم العقل أو لا ، فإنْ بعث إلى ما بعث إليه حكم العقل كان ذلك تحصيل بالحاصل وإنْ لم يبعث فلا فائدة في حكمه ، هذا اشوية أوضح من الذي قاله الأخوند ، هو الذي قررناه وين ؟ فيما تقدم ، نحن يمكن نأخذ بهذا البيان ويمكن نأخذ ببيان الأخوند في الكفاية بس بيان الأخوند في الكفاية شنهوا ؟ اشوية اصعب الذي اليوم قررناه والذي السابق قررناه أسهل ، توجهنا الآن عنمدنا كم بيان ؟ اثنان ، عرفنا ؛ البيان الأول أنْ نقول الذي قررناه فيما تقدم لا مجال لحاكمية الشارع بعْد استقلال العقل بإدراك حجية الظن لأنّ حاكمية الشارع للظن بالحجية إما ان تكون باعثة إلى ما بعث إليه العقل او لا ، فإنْ كانت باعثة تحصيل للحاصل أو لا ، لغو ما فائدة هذا بيان ، بيان الذي قاله الأخوند يقول لا نسطيع أن نقول بحاكمية الشرع ههنا للظن لحجية الظن لماذا ؟ يقول لأنّ نصب الشارع للظن وجعل الشارع للظن حجة لابد واحد : ان يتعلق بأفعال المكلفين ، اثنين : أن تترتب عليه فائدة ، كلا الأمرين منتفٍ في المقام أما انتفاء الأمر الأول فهو معنى إدراك عقلنا لحجية الظن أي عدم جواز المؤاخذة من قبل الشارع لنا يعني قبح مؤاخذتنا من قبل الشارع بعْد سيرنا على وفق الظن هذا معنى ذلك ، طيب ؛ وأما الأمر الثاني نقول ولو حكم الشارع بحجية الظن لما كان في حكمه فائدة ليش ؟ نقول لأنّ حكمه ما راح ينجز ويحرك ويبعث المكلف لأنّ المفروض أنّ المكلف راح يتحرك بعْد إدراك حكم عقله لحجية الظن ، طيب ؛ يمكن نسير على وفق التقرير الأول ويمكن نسير على التقرير الثاني ، بقي شيء وهو واحد يشكل على الأخوند يقول له يا أخوند ببيانك هذا الدقيق وببرهانك هذا الأنيق جعلتنا ماذا ؟ في حيص بيص يعني ما في ممدوحة لنا بينما نرى أنّ الشارع ، كثير يقولون ماذا ؟ الشارع نصب طرقًا ، فكيف تقول هنا ......... بناءًا على كلامك يستحيل يعني ماذا ؟ يستحيل نصب الطريق ، نحن نقول لك اشلون جماعة يقولون الشارع نصب طرقًا وأنت تقول ماذا تقول ؟ بعْد إدراك العقل وحاكمية العقل بحجية الظن لا يمكن ان ينصب الشارع طريقًا ظنيًا يعني ويكون ذلك الطريق حجة ، كلامك هذا في تهافت بينما تقول له أنت وما هو المشهور في ألسنة العلماء والمحققين ، يقول شوف يكون ننتبه إلى مطلبين : المطلب الأول : نحن لما نقول إنّ العقل حاكم بحجية الظن أي ظن ؟ الظن الطريقي ، وأنت لما تقول لي الشارع قد نصب طرقًا للوصول إلى أحكامه هذا أي ظن ؟ هذه الظنون المنصوبة من قبل الشارع في الحقيقة هنا مش ظنون طريقية ، ظنون موضوعية بهذا المعنى الذي راح أشير إليه الذي راح أشرحها ، بمعنى أنّ الشارع جعل السية العقلائية أوالإجماع حجة بهذا المعنى يعني كدليل كموضوع للعلم بالحكم الظاهري مو لإصابة الواقع وإنما لمصلحة التسهيل على المكلف باعتبار المكلف ما يستطيع يصل إلى الواقع فقال له أنت اتبع هذه الإمارة اتبع هذا الظن الذي انا نصبته لك وهذا اتباعك للظن ماذا ؟ منجز ومعذر يعني بنفسه هو موضوع للمنجزية والمعذرية هالظن المنصوب يعني مش طريق للواقع وإنما هو موضوع للمنجزية والمعذرية ونحن وين نتكلم فيه ؟ في الظن الذي يدركه العقل ويحكم بأنه حجة كطريق للواقع معاي ؛ وهذا الظن الذي نصبه الشارع كموضوع بعْد تعذر العلم بالواقع وإدراك الواقع قال لك أنا جعلت لك طرقًا هي موضوع للحجية فشنسمي هذا ؟ إذن فرق بين ما نتكلم فيه نحن وبينما نصبه الشارع ولذلك شنقول ؟ نقول : عقلنا يرى أنّ الظن طريقًا ينجز في صورة الإصابة ويعذر في صورة الخطأ لكن لما الشارع يجعل الشهرة حجة أو الإجماع حجة معنى جعله للشهرة حجة او للإجماع حجة يعني هذا ذاك ينجز ويعذر عن أي شيء ؟ عن الواقع أما ذا شنهوا ؟ ذاك حكم ظاهري له ربط بالواقع بشكل غير مباشر أما ذاك الظن ماذا ؟ طريق للعلم بالواقع وهذا شنهوا ؟ هذا بنفسه موضوع للحكم الظاهري يعني هذا ذاك الظن الذي قلنا بحجيته طرق للعلم بالواقع وهذا شنهوا ؟ طريق للحكم الظاهري الذي يجعله الشارع ، طيب ؛ بعَد أفض يا أخوند ؟ يقول وإليك هذه النكتة الثانية لإيضاح المطلب يقول الأخوند : بين السطور طبعًا ؛ هذا مش موجود يعني واضح ولكن بين سطور الكفاية يعني لو لبسنا نظارة دقيقة راح نشوفها ، شوف شيقول الأخوند : يقول : لما نقول إنّ الشارع نصب طرقًا هذا كلام سديد وصحيح لكن لأي شيء نصب طرقًا الشارع ؟ لأجل مصلحة لتسهيل على المكلفين يعني إنّ نصبه اش راح يتعلق ؟ بفعل المكلفين في الحقيقة في فائدة ، نصب هَم بفعل المكلفين وماذا ؟ وتترتب عليه فائدة وهي ماذا ؟ المحركية والمنجزية يعني كلا الأمرين الذين قلنا لا يتواجدان ولا يتوافران وين ؟ في جعل الظن حجة من قبل الشارع موجودان ومتوفران في جعل الشهرة حجة من قبل الشارع ليش ؟ لأنّ لو جعل الشهرة حجة جعلي للشهرة حجة مو معنى أنه مو مثل جعل الظن حجة معاي ؛ جعله للظن الذي للشهرة حجة كفعل يتعلق بك أنت وأنا ، يقول للشهرة لك حجة أما الظن قلنا شنهوا ؟ المؤاخذة على الظن فهل يمكن إنّ  ذاك يتعلق ماذا ؟ جعله لو جعل الظن حجة اش معناه ؟ يعني يقول أنا يقبح مني أن أأخذاك على الظن ، ما لاحظنا الشهرة حجة ؟ كطريق لك أنت في حال ماذا ؟ جهلك أنت بالواقع وانسداد باب العلم بالنسبة إليه وخلنا نجي بعَد الأمر الثاني : يترتب على جعل الشهرة أثر وإلاّ ما يترتب ؟ يترب لأنّ راح إذا جعل الشارع الشهرة حجة راح أنبعث أتحرك عندما تكون لديّ شهرة ، واضح الآن شيقول الأخوند ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( النقطة الأولى وهي التعلق بفعل المكلّف) وأجاب الشيخ  حسين – لو كان الشيء يتعلق بفعله ما يمكن يجعل فيتعلق بفعل غيره يمكن يجعل ، شهرة الآن تتعلق بفعل أي شيء ؟ المكلف فيمكن أن يجعل الشهرة حجة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فالشهرة منجزة ومعذرة ، التنجيز والتعذير أليس من فعل الشارع يعني  ) وأجاب الشيخ  حسين – التنجيز والتعذير ماذا ؟ مترتبان على الشهرة بس هو مو جعل التنجيز والعذير جعل الشهرة ولازم جعل حجية الشهرة راح تصير شنهوا ؟ التنجيز والتعذير أما ذاك جعل الظن حجة بعْد إدراك العقل راح يقول انا يقبح منِّي معنى جعل الحجية يقول يعني معناه يعني جعل القبح للعقاب على - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا جعل القبح معناه التعذير يعني إنّ الشارع ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني معناه أنّ الشارع مو جعل مباشر هذا مترتب عليه فعل فما يجعل حكم شرعي أما لو جعل الشهرة ، الشهرة هذه ماذا ؟ فعل مباشر ، اتباع الشهرة فعل مباشر مش للشارع بل فعل للمكلف ويترتب على فعل المكلف حكم الشارع ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وهناك نقول لما قلنا أنه يقبح من الشارع المؤاخذة على طبق هذا مو معناه بالتعذير نفسه  ) وأجاب الشيخ  حسين – إي بس التعذير ، التعذير شنهوا ؟ يعني الحكم متوتر موجود بنظر العقل بعَد ما يتوفر الموضوع ، الشارع يقول ماذا ؟ يعني أنا أرى إنّ ماذا ؟ قبح المؤاخذة على هذا الموضوع على حجية هذا الظن الذي أدركه العقل أنا لو عاقبتك بعْد اتباعك للظن هذا قبيح منِّي أنا كشارع فلو جعل الحجية ، معنى الحجية شنهوا يعني ؟ نفسه قبح المؤاخذه ما عندي شيء آخر غير قبح المؤاخذة وهذه مو فعل للمكلف حتى يجعل الحجية لها معاي ؛ بخلاف جعل الشهرة ، جعل الشهرة ما في مانع لأنّ شيء يتعلق بفعل المكلف ، صح يترتب عليه فيما بعَد ماذا ؟ المنجزية والمعذرية لكن فيما بعَد .
التطبيق : 

فصل : لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقًا منصوبًا شرعًا ، بدلو العبارة ، قولوا : إنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد لا تساعد على جعل الظن طريقًا من قبل الشارع وإنما تساعد على جعل الظن حكمًا عقليًّا ، بس هذا ، بس هو عبارته شنهوا ؟ اشوية فيها يعني فيها إرباك ، ما نقدر نعبر اشزية ركاكة خلنا نقول اشوية صعبة ، بداهة أنه معها مع هذه المقدمات وتمامية هذه المقدمات واستقلال العقل بأنّ الظن حجة حينئذ لا يجب عقلاً على الشارع نحن ندرك بعقولنا إنّ الشارع ما يجب عليه أن ينصب لنا طريقًا لأنّ عقولنا مدركة لوجود الظن ولكون الظن طريق لا يجب عقلاً على الشارع أن ينصب طريقًا ليش ؟ لجواز اجتزاء الشارع اكتفاء الشارع بما استقل به العقل ، الشارع راح ماذا ؟ يكتفي بما اكتفى به العقل في هذا الحال يعني في حال تمامية مقدمات دليل الانسداد ، إنْ قلت عندنا طريق ثاني راح نستكشف من ماذا ؟ كون الظن حجة على مبنى الكشف ، شنهوا الطريق الثاني وجود قاعدة الملازمة وهي أنّ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فحيئذ إذا حكم الشارع بحجية الظن اش راح يصير عندنا ؟ راح ندرك أنّ الظن حجة يعني منصوب حجة من الشارع بواسطة ووبركات قاعدة الملازمة ، يقول : لا ، ما تقدر تسلك هذا الطريق عجيب ؛ يقول اشلون ما نقدر نسلك هالطريق ؟ يقول لأنّ هذا الطريق ما نستطيع أن نسلكه – هذا أنا ما وضحته – إلاّ في مورد شنهوا ؟ في مورد وجود تلازم ، تلازم شنهوا ؟ حقيقي نسميه ، تلازم حقيقي مثل قبح الظلم ، العقل يدرك قبح الطلم وإلاّ ما يدرك ؟ يدرك ، الشارع يحكم بحرمة الظلم وإلاّ ما يحكم ؟ يحكم ، في كل مورد حكم العقل بقبح الظلم حكم الشارع بحرمته ، أك ملازمة معاي ؛ بس في المورد ما في ملازمة ، ليش ؟ لانتفاء أمرين  لا فائدة ولا تعلق بأفعال المكلفين فبعَد ما يمكن يكون الشارع يحكم ولو حكم كان حكمه ماذا ؟ إرشادًا إلى ما حكم به العقل يعني ما يمكن أن يحكم أولويًا ، شوفوا ؛ ولا مجال ، شوف نحن كان كل درسنا اليوم كله في لا مجال هذا ، كله هذا ( لا مجال ) هذا نحن نبقي اشلون نفهم (لا مجال) ، ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع للحكم العقلي لقاعدة الملازمة يعني عندنا قاعدة وملازمة نقدر نستكشف منها إنّ العقل إذا حكم أيضًا حكم الشارع ، يقول : لا ، ما تقدر تستكشف من هالقاعدة ليش ؟ لانتفاء أمريت ، أمران مش موجودان لو كانا كل من الأمرين موجودًا لأمكن لك ذلك كما في ماذا ؟ استقلال العقل بقيح الظلم وحكم الشرح بحرمته ، كلا الأمرين موجودان ، معاي ؛ يتعلق بفعل المكلفين الظلم ، من الذي يظلم ؟ المكلف أنا وأنت ، وبعَد ؟ وفي بعَد باعثية هَم العقل ينهاك وهَم الشرع ينهاك كلا الأمرين ، أنت قلت اشلون بعَد هَم نهي مولوي وشرعي ؟ يقول : يقول : شوف هناك صار نهي مولوي وشرعي لأنّ مباشرة يتعلق بفعلٍ موز بشكل مباشر ، بفعل ماذا ؟ المكلف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ...... اشاون أصور الفائدة طالما أنه العقل يحكم بحرمة الظلم كيف تصور فائدة حكم الشارع ) وأجاب الشيخ  حسين – الفائدة بالنسبة للمكلف الباعثية يعني الردع والزجر للمكلف والباعثية للمكلف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( موجود من العقل هذا ) وأجاب الشيخ  حسين – قلنا موجود من العقل وموجود من الشارع ، وجوده من العقل واضح لأنّ يدرك القبح هذا أكُ حكم عقلي ومن الشارع ماذا ؟ قلنا لأنّ! هذا فعلللمكلف مباشرة مو مثل قبح ، لو كان الشارع يريد بقبح الظلم مو بحرمته انتبهوا يعني بحرمته بالمنع عنه لقنا ما يمكن لأنه يريد شنهوا ؟ لأنه هو قبيح بعَد اش يحكم بقبحه ، قبحه ذاتي مدرك له العقل ، الشارع اش يحكم ؟ يحكم بحرمته بالنهي عنه ، انتبهنا أركنا الآن الفارق بين .........
--- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







